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  دور حوكمة الشركات في تحقيق شفافية المعلومات المحاسبية

  لنهوض بالسوق الماليل

  
 حـولي محمـد: الأستاذ       دريس خالد : الأستاذ

  الجزائر     جامعة عنابة

  :ملخـص
 حد على والعامة الخاصة سواء في الشركاتأصبح موضوع حوكمة الشركات من الموضوعات الهامة التي تطبق    

 الشركات بعض وتعثر العالمي الاقتصاد منها التي عانى المتكررة المالية الأزمات حدوث إثر سواء، و ازداد أهمية
 إلى السبب يرجع و المالية، في الأسواق الثقة فقدان إلى المساهمين من بالكثير أدى فيها، مما المالي الفساد وانتشار

 التي والمحاسبية المالية القوائم عن يفصحوا لم الحسابات الذين ومدققى الشركات إدارة على القائمين اريينالإد
 يتسع المفهوم هذا بدأ وبالتالي المالية، التقارير في ثقة وعدم خلل أظهر وجود والذي المختلفة، الشركات تتضمنها

 لتشجيع الفعالة الأدوات إحدى الشركات حوكمة عدوت العملاقة الشركات بعض تعثر ازداد كلما فأكثر أكثر
 الكثير إلى تحتاج المالية الأوراق أسواق إن حيث ، الأسهم أسعار على يؤثر المالية مما الأوراق سوق في الاستثمار

المناسب  الوقت في للمستثمرين اللازمة المعلومات كافة توافر خلال من وذلك كفاءا، لرفع درجة المقومات من
 الحد تمثل والتي اللازمة للمستثمرين المعلومات توفير في تساهم المحاسبية المعايير أن المعروف ومن المناسبة لتكلفةوبا

 إلى بحاجة المعلومات مستخدمي فأن الحديثة، وبالتالي الأعمال بيئة في والشفافية الإفصاح متطلبات من الأدنى
 رأس الابتكارية، المهارات الإدارة، جودة مثل مالية غير وماتالمستقبلية ومعل بالتطلعات تتعلق أخري معلومات

  .المعلومات عصر في القرارات لاتخاذ اللازمة المعلومات من العميل وغيرها رضا الذهني، المال
إن الأثر المباشر من تطبيق حوكمة الشركات هو إعادة الثقة في المعلومات المحاسبية وذلك نتيجة تحقيق المفهوم الشامل 

 من طياته في يحمل وما والشفافية الإفصاح مبدأ: ودة هذه المعلومات والذي يقوم على مجموعة من المعاييرمن أهمهالج
 الوقت في للمستخدمين توفيرها يتم وأن الجودة عالية والمعايير يتفق عنها بما والإفصاح المعلومات ومراجعة إعداد

  .وبالتكلفة الملائمة الملائم
 

  :مقدمة

ور المحاسبة بمختلف فروعها كنظام لإنتاج المعلومات ذات المنفعة النسبية من يتعاظم د
خلال توصيل المعلومات المالية الهامة لشرائح مختلفة وواسعة من اتمع ـ سواء اتفقت مصالحهم أم 
تعارضت ـ مترجمة بشكل قوائم وتقارير مالية تعكس ما وقع في المنشآت الاقتصادية من أحداث 

  .مما له بالغ الأثر في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية متتالية 
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وانطلاقاً من أهمية القوائم المالية كمخرجات للنظام المحاسبي القائم في المنشأة يتوجب إعداد 
هذه القوائم على أسس تتفق  مع متطلبات الإفصاح عن الأمور الغامضة ذات التأثير النسبي الهام 

قرار إذ أن أي تضليل في المعلومات المتضمنة في هذه القوائم من شأنه أن يفقدها في عملية اتخاذ ال
أهميتها وبالتالي التأثير على قرار الاستثمار الذي يعتبر من القرارات الهامة والخطيرة مما يستلزم توافر 

  .معلومات على درجة كبيرة من الدقة والموضوعية 
ب الهامة لحدوث ايار الكثير من الوحدات في ضوء ذلك يمكن القول بأنه من الأسبا

الاقتصادية هو عدم تطبيق المبادئ المحاسبية ونقص الإفصاح والشفافية وعدم إظهار البيانات 
والمعلومات الحقيقية التي تعبر عن الأوضاع المالية لهذه الوحدات الاقتصادية ،وقد انعكس ذلك في 

في المعلومات المحاسبية ، وبالتالي فقدت هذه المعلومات  مجموعة من الآثار السلبية أهمها فقد الثقة
  .أهم عناصر تميزها ألا وهو جودا 

لذا زاد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم     
يئات عليها الوحدات الاقتصادية ، ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل قامت الكثير من المنظمات واله

  .  بتأكيد مزايا هذا المفهوم والحث علي تطبيقه في الوحدات الإقتصاديه المختلفة
وعند النظر إلي حوكمة الشركات من جانب الفكر المحاسبي سواء تمثل ذلك في النظر إليها من    

النظر خلال علاقتها بالإفصاح المحاسبي أو تم النظر إليها من خلال علاقتها بعملية المراجعة  أو تم 
إليها من خلال انعكاساا علي متخذي قرار الاستثمار أو أسواق المال، فإن كل هذا يوضح العلاقة 

  .التي توجد بين تطبيق حوكمة الشركات والمعلومات المحاسبية
القائم على معلومات   -دف هذه الدراسة إلى تحليل مدى مساهمة آليات الحوكمة المحاسبية       

في   -لوضع المالي العادل للمؤسسة ، والناتجة عن تطبيق سياسات محاسبية ملائمة محاسبية تمثل ا
  .  زيادة شفافية المعلومات المحاسبية في المؤسسات الإقتصادية

             
   :لهذا  فان هذا البحث يسعى لتحقيق الأهداف التالية      

 السنوات في هذا المفهوم نتشارا ودوافع وأسباب الشركات حوكمة مفهوم على الضوء إلقاء -1
  .المتقدمة الدول في الأخيرة

التعرف على إيجابيات ومزايا حوكمة الشركات وكيفية الاستفادة منها في تحسين جودة المعلومات  -2
 . المحاسبية وذلك بغرض إعادة الثقة فيها

 بالمفاهيم ائريةالجز  في البيئة الوعي زيادة شأا من التي والمقترحات التوصيات بعض طرح -3
 .الأعمال قطاع في الحديثة والأساليب
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اعتمدنا على  المنهج الوصفي والمنهج . ولتحقيق الأهداف العملية و النظرية لهذه  الدراسة        
وذلك من خلال الرجوع إلى البحوث والدراسات ذات العلاقة بحوكمة المؤسسات ونظام . التحليلي 

  . المعلومات المحاسبي
 :  وسوف نحاول من خلال هذا البحث التركيز على المحاور التالية      

  

  ومعاييرها الحوكمة محددات : أولا 

     .الأبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات وعلاقتها بالمعلومات المحاسبية:   ثانيا 

 انعكاسات  جودة المعلومات المحاسبية في ظل حوكمة الشركات على سوق الأوراق: ثالثا 
  المالية

  
  ومعاييرها الحوكمة محددات : أولا

  
  تعريف الحوكمة  - ا

بالرغم من الارتباط بين مصطلح حوكمة الشركات والعولمة و زيادة الاهتمام به بين كل من   
وبالرغم من أن الدافع وراء انتشار ، المهتمين بالدراسات  المحاسبية والاقتصادية والإدارية والقانونية 

والخوصصة   Globalizationو انسجامه مع مصطلحي العولمة مفهوم حوكمة الشركات ه
Privatization  الإ أنه ما زال مجال اختلاف وعدم اتفاق الباحثين والأكاديميين والمهتمين ،

" ،" توجيه الشركات" ذا الأمر مما أدي إلي ظهور العديد من المصطلحات المستخدمة مثل 
الإدارة "،"الشركات الرشيدة "أو المتحكمة في المنشأة ،الإجراءات الحاكمة "،"حاكميه الشركات 

  .   إلي غير ذلك" ... ممارسة الإدارة للسلطة الجيدة"،"الرشيدة 
وبالرغم من ذلك فإن المصطلح الأكثر استخداما على الأقل في اال الأكاديمي والبحثي هو      

     Corporate Governanceكمرادف قريب لمصطلح"   حوكمة الشركات "
النظام الذي يتم من خلاله إدارة هي : " الحوكمة بأا IFCفتعرف مؤسسة التمويل الدولية 

1 والتحكم في أعمالها الشركات
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مجموعة من العلاقات فيما : " بأا OECD كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

  2". م وغيرهم من المساهمينبين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسه
التي تستخدم لإدارة الشركة من " قواعد اللعبة"مجموع : " وهناك من يعرفها بأا

الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية 

وبمعنى أخر، فإن الحوكمة تعني النظام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين 3". للمساهمين
لأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد ا

  .وتحديد المسئول والمسئولية
وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال 

المالية التي شهدا عدد العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الايارات الاقتصادية والأزمات 
من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما 

وتزايدت أهمية . 2002شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخرا من ايارات مالية ومحاسبية خلال عام 
لاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم ا

. فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي
وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات 

. ، فاتجهت إلى أسواق المالفي البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية
وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية، فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر 
الحدود بشكل غير مسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف 

ومن أبرزها . في أزمات مالية آليات الرقابة على تصرفات المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات
دول جنوب شرق آسيا في أواخر التسعينات، ثم توالت بعد ذلك الأزمات، ولعل من أبرزها أزمة 

وقد دفع ذلك العالم للاهتمام . 2001شركتي أنرون وورلد كوم في الولايات المتحدة في عام 
  4.بالحوكمة

افية والعدالة، ومنح حق وعلى ذلك، دف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشف
مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا، مع مراعاة مصالح 
العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار 

كما أن هذه . حة فرص عمل جديدةوتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، وإتا ،وتشجيع تدفقه
القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون، والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي، ووجود 
هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين، مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء 
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لاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وص
  .على التنفيذ
  

  محددات الحوكمة- ب

 توافر مدى على يتوقف عدمه من الشركات لحوكمة الجيد التطبيق أن على اتفاق هناك
ونعرض فيما يلي . الداخلية وتلك الخارجية المحددات: المحددات من مجموعتين ومستوى جودة

  :من التفصيل كما يليلهاتين اموعتين من المحددات بشيء 
  

 : المحددات الخارجية-

القوانين : وتشير إلى المناخ العام للاستثمار  في الدولة، والذي يشمل على سبيل المثال
مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات ( المنظمة للنشاط الاقتصادي 

في توفير التمويل اللازم ) البنوك وسوق المال ( ، وكفاءة القطاع المالي )الاحتكارية والإفلاس 
( للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية 

في إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضلا عن بعض المؤسسات )  هيئة سوق المال والبورصة 
ومنها على سبيل المثال الجمعيات المهنية التي ( اءة ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكف

تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق، مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين والشركات العاملة في 
، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة )سوق الأوراق المالية وغيرها 

وترجع أهمية المحددات الخارجية . والاستشارات المالية والاستثمارية والمراجعة والتصنيف الائتماني
إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة، والتي تقلل من 

  5.التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص
  

 :المحددات الداخلية -

ة اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل وتشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفي
الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدى توافرها من ناحية 

  6.وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة
  

o b e i k a n d l . c o m



129 

 

وطني، وتعميق دور سوق المال، وتؤدى الحوكمة في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد ال
وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار 

ومن ناحية أخرى، تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، . المستثمرين
  .أخيرا خلق فرص عملوتساعد المؤسسات في الحصول على التمويل وتوليد الأرباح، و 

  
  معايير الحوكمة- ج

نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، : ومن هذه المؤسسات. وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه

  .ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ممثلا في لجنة بازل، BISوبنك التسويات الدولية 
وفي الواقع، نجد أنه كما اختلفت التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة، فقد اختلفت  
كذلك المعايير التي تحكم عملية الحوكمة، وذلك من منظور وجهة النظر التي حكمت كل جهة 

  : تضع مفهوما لهذه المعايير، وذلك على النحو التالي
  

  7ايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةمع �

يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
  :وتتمثل في 2004.8، علما بأا قد أصدرت تعديلا لها في عام 1999في عام 

ركات  يجب أن يتضمن إطار حوكمة الش: ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات -1
كلا من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءا، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، 
وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية 

  .المختلفة
وتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الإدارة، والحصول : حفظ حقوق جميع المساهمين -2

لى عائد في الأرباح، ومراجعة القوائم المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في ع
  .اجتماعات الجمعية العامة

وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة، : المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين -3
ى القرارات وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة عل

 الاتجار من أو فيها، مشكوك دمج أو استحواذ عمليات أي حمايتهم من الأساسية، وكذلك
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في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس  حقهم وكذلك المعلومات الداخلية، في
 .الإدارة أو المديرين التنفيذيين

وتشمل احترام حقوقهم  :دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة -4
القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في 

ويقصد بأصحاب المصالح البنوك . المطلوبة على المعلومات الرقابة على الشركة، وحصولهم
 .والعاملين وحملة السندات والموردين والعملاء

ح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، وتتناول الإفصا : الإفصاح والشفافية -5
والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة 

ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين . والمديرين التنفيذيين
 .وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير

وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار : ئوليات مجلس الإدارةمس -6
 .أعضائه ومهامه الأساسية، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية

  
  Basel Committee (9( لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية معايير *

كمة في المؤسسات المصرفية إرشادات خاصة بالحو  1999وضعت لجنة بازل في العام 
  :والمالية، وهي تركز على النقاط التالية

قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة والنظم   -1
 .التي يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير

ومساهمة الأفراد في  إستراتيجية للشركة معدة جيدا، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي -2
 .ذلك

التوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافقات المطلوبة  -3
 .من الأفراد للمجلس

 .وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإدارة العليا -4
والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي 

 ). Checks & Balances( عن خطوط العمل مع مراعاة  تناسب السلطات مع المسئوليات 
مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذلك  -5

العليا، أو متخذي  علاقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة
 .القرارات الرئيسية في المؤسسة
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الحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بالنسبة للمديرين  -6
 .أو الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى

  .تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج -7
  
  iiمؤسسة التمويل الدوليةيير معا �

موجهات وقواعد  2003وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 
ومعايير عامة تراها أساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو غير 

  :مالية، وذلك على مستويات أربعة كالتالي
 الممارسات المقبولة للحكم الجيد -1
 خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد -2
 إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا -3
 القيادة -4
  

  .الأبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات وعلاقتها بالمعلومات المحاسبية:   ثانيا
  الأبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات - ا

     
حوكمة الشركات يمكن تحديد  من استقراء للدراسات السابقة المختلفة التي تناولت موضوع 

  :الأبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات في النقاط التالية
 المساءلة والرقابة المحاسبية- *

م في العنصر الثاني منه ، بأن يقوم 1992الصادر عام  Cadburyأشار تقرير لجنة    -
، فمجلس الإدارة المساهمون بمساءلة مجلس الإدارة، وكل منهما له دوره في تفعيل تلك المسألة 

يقوم بدوره في توفير البيانات الجيدة للمساهمين ، وعلى المساهمين القيام بدورهم في إبداء رغبتهم 
  .في ممارسة مسئوليتهم كملاك

بالإضافة إلى ذلك أشار تقرير بنك كريدي ليونيه في القسم الرابع منه والذي يحمل عنوان     
لس الإدارة إشرافي أكثر منه تنفيذي ،وإلي قدرة أعضاء مجلس المحاسبة عن المسئولية ، بأن دور مج

الإدارة علي القيام بتدقيق فعال ،كما أشار في القسم الخامس منه والذي يحمل عنوان المسئولية 
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،إلي ضرورة وضع آليات تسمح بتوقيع عقاب علي الموظفين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة إذا 
  .   لزم الأمر ذلك  

الصادر عام ) OECD(كما أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية      -
م ، أشار في المبدأ الخاص بمسئوليات مجلس الإدارة ،إلى ضرورة المتابعة الفعالة للإدارة 1999

  .التنفيذية من قبل مجلس الإدارة وكذلك مساءلة مجلس الإدارة من قبل المساهمين
م  2003التي وضعتها بورصة نيويورك للأوراق المالية عام يضاف إلي ذلك أن المعايير     -

NYSE,2003) ( والخاصة بحوكمة الشركات ،أشارت إلي ضرورة تفعيل الدور الرقابي
  .للمساهمين من خلال المشاركة في جميع القرارات الأساسية للشركة 

     

حوكمة الشركات  في ضوء ذلك يمكن القول بأن المسألة والرقابة المحاسبية التي تتبناها

  :  تأخذ اتجاهان
من المستويات الإدارية الأعلى إلي المستويات الإدارية  المساءلة والرقابة الرأسية ←   :الأول 
   الأدنى 

وهي المتبادلة بين كل من مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب   المساءلة والرقابة الأفقية← :الثاني  
  . المصالح في الوحدة الاقتصادية 

  :     الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة -*
ان تطبيق الحوكمة يحد من الفلسفة الواقعية واستخدام نظرية الوكالة التي تشجع حركة الإدارة     

في اختبار السياسة المحاسبية ،وبالتالي فالحوكمة تعارض الاتجاه نحو الالتزام بمعايير محاسبية محددة  
  .            ة إساءة استخدام المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة وتساعد في حسم مشكل

  : دور المراجعة الداخلية -*
بما تقوم به من مساعدة الوحدة الاقتصادية في تحقيق أهدافها  –تساعد المراجعة الداخلية    

دارة المخاطر وتأكيد فعالية الرقابة الداخلية والعمل مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة من اجل إ
في عملية حوكمة الشركات من خلال تقييم وتحسين العمليات الداخلية للوحدة  –والرقابة عليها 

الاقتصادية ، وكذلك تحقيق الضبط الداخلي نتيجة استقلالها وتبعيتها لرئيس مجلس الإدارة 
  . واتصالها برئيس لجنة المراجعة
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  :  دور المراجع الخارجي -* 
يقوم به المراجع الخارجي من إضفاء الثقة والمصداقية علي المعلومات المحاسبية وذلك نتيجة لما     

من خلال قيامه بإبداء رأيه الفني المحايد في مدى صدق وعدالة القوائم المالية التي تعدها الوحدات 
ة الخارجية الاقتصادية من خلال التقرير الذي يقوم بإعداده ومرفق بالقوائم المالية ،فإن دور المراجع

أصبح جوهري وفعال في مجال حوكمة الشركات لأنه يحد من التعارض بين الملاك وإدارة الوحدة 
الاقتصادية ، كما أنه يحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات ويحد من مشكلة الانحراف الخلقي في 

  .  الوحدات الاقتصادية
      

  :دور لجان المراجعة -*
علي  –إن لم يكن جميعها  –لتقارير الخاصة بحوكمة الشركات  أكدت معظم الدراسات وا    

ضرورة وجود لجان للمراجعة في الوحدات الاقتصادية التي تسعى إلي تطبيق الحوكمة ،بل أشارت 
إلي أن وجود لجان المراجعة يمثل أحد العوامل الرئيسية لتقييم مستويات الحوكمة المطبقة بالوحدة 

  .    الاقتصادية
م لجان المراجعة بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية وتحقيق الثقة في المعلومات وتقو     

المحاسبية نتيجة لما تقوم به من إشراف على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط   
ة بأن مجرد إعلان الوحد: وتدخلات الإدارة علي عملية المراجعة ،علاوة علي ذلك يشير البعض 

  . الاقتصادية عن تشكيل لجنة للمراجعة كان له أثر علي حركة أسهمها بسوق الأوراق المالية
والتي تناولت دور لجان المراجعة في زيادة  Memullenبجانب ذلك فقد توصلت دراسة   

الثقة في المعلومات المنشورة بالقوائم المالية ، إلي أن الوحدات الاقتصادية التي لديها لجان 
عة قد انخفض ا معدل حدوث التصرفات المالية غير القانونية ، بجانب زيادة درجة مراج

الثقة في معلومات القوائم المالية وخاصة الوحدات الاقتصادية المقيدة أسهمها في سوق 
  .الأوراق المالية

   
  تحقيق الإفصاح والشفافية- *

امة دف ترشيد عملية اتخاذ يعني الإفصاح ضمنيا إعلام متخذي القرارات بالمعلومات اله
  . القرارات والاستفادة من استخدام الموارد بكفاءة وفعالية
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ويختص الإفصاح بالمعلومات سواء تلك التي في القوائم ذاا أو في الأساليب المكملة   
  .الأخرى لتقديم المعلومات المالية

ات الضرورية التي تكفل الأداء ويعد الإفصاح عموماً في إعداد التقارير المالية عن المعلوم     
الأمثل لأسواق رأس المال الكفء ويتعين الإفصاح عن المعلومات إذا كان من شأن إغفالها 

   0تشويه مغزى ما تقدمه للمستفيدين والمستخدمين للتقارير المالية
والإفصاح يعني عرض للمعلومات الهامة للطوائف المستفيدة كالمستثمرين والدائنين وغيرهم   

   0طريقة تسمح بالتنبوء بمقدرة المنشأة علي تحقيق أرباح في المستقبل وقدرته علي سداد التزامات ب
والإفصاح له منفعة نسبية لدي المستثمرين الدائنين وله أيضا منفعة نسبية للطوائف الأخري    

  .المستفيدة من التقارير المالية مثل العاملين والعملاء والجمهور العام
أن هناك اتفاق علي مستوي الفكر المحاسبي والاقتصادي حول ضرورة وأهمية ولاشك      

الإفصاح وعلي الطريقة التي تتلاءم مع كمية المعلومات وأهميتها حيث تقتضي متطلبات الإفصاح 
العامة إلي ضرورة اشتمال التقارير المالية موعة من القوائم المالية يتم إعدادها في ضوء مباديء 

  .تعارف عليهامحاسبية م
  :وقد تم اقتراح ثلاثة اصطلاحات للإفصاح وهي 

  
 : الإفصاح الكافي -             

  .يفترض أدني مقدار من الإفصاح حتى يتوافق مع هدف جعل القوائم المالية غير مضللة
 : الإفصاح العادل  -

  .ئميحتوي علي هدف أخلاقي بتطبيق معاملة متساوية لجميع القراء المحتملين للقوا
  :الإفصاح الكامل -

يعني عرض معلومات زائدة ومن ثم فانه قد يكون غير ملائم حيث أن المعلومات الكثيرة 
قد تكون ضارة لان عرض التفاصيل غير الهامة قد يخفي المعلومات الجوهرية ويجعل التقارير 

  .المالية صعبة التفسير
استخدمت في إطارها الصحيح ولا توجد اختلافات جوهرية بين هذه المفاهيم اذا ما   

حيث أن الهدف الحقيقي يتمثل في إعداد مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات الجوهرية الملائمة 
  .بمساعدم في اتخاذ قرارام بأفضل طريقة ممكنة مع مراعاة الموازنة بين المنافع والتكاليف
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راض اتخاذ القرارات فالإفصاح المعاصر يهدف إلي تقديم معلومات تفيد في أغ     
  .الاستثمارية

    
  إدارة الأرباح-*

تمارس إدارة بعض الوحدات الاقتصادية سياسة إدارة الأرباح لتحقيق الكثير من الأهداف مثل    
الوصول إلى مستوى التنبؤات التي سبق الإعلان عنها أو تجنب الإعلان عن الأرباح أو الخسائر أو 

ة بالأرباح المرتفعة مثل المكافآت والعمولات ، وبالتالي فإن للحصول على بعض المزايا المرتبط
عملية إدارة الربح تعني قيام الإدارة بالتأثير على أو التلاعب في البيانات المحاسبية الواردة بالتقارير 
المالية بصرف النظر عن الهدف من ذلك ، ونظرا للأثر الفعال لإدارة الربح على البيانات المحاسبية 

  11:اولتها الكثير من الدراسات مثل فقد تن
Degeorge , et al. -1999 , Healy and Wahlen –1999 , Plummer and David ,2000 .   

ولكن في ظل تطبيق حوكمة الشركات والحد من سلطة الإدارة  وإتاحة الفرصة للأطراف    
تصبح لا وجود لها ، لذا  الأخرى لحماية حقوقها مع وجود الضوابط المختلفة ، فإن إدارة الأرباح

أشارات نتائج إحدى الدراسات والتي تناولت أثر متغير الحوكمة على ممارسة إدارة الوحدات 
الاقتصادية لسياسة إدارة الأرباح ، بأن هناك علاقة عكسية بين عدد أعضاء لجنة المراجعة من 

 في مجلس الإدارة ، وبين خارج الوحدة ،وكذلك خبرم المالية ، وكذلك عدد الأعضاء التنفيذيين
  ممارسة الشركة لإدارة الأرباح 

وبذالك يمكن القول أن دور حوكمة الشركات في الحد من سلطة الإدارة في عملية إدارة     
  .الأرباح ينعكس بالإيجاب على تحقيق جودة المعلومات المحاسبية 

  .  تقويم أداء الوحدات الاقتصادية - *
لشركات دورها في زيادة كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة الوحدة أن من أهمية حوكمة ا    

الاقتصادية وتدعيم قدرا التنافسية بالأسواق ، مما يساعدها علي التوسع والنمو ويجعلها قادرة 
  .على إيجاد فرص عمل جديدة

الوحدات كما أن من المعايير الرئيسية لحوكمة الشركات هو تحقيق فاعلية وكفاءة الأداء ب     
  .الاقتصادية وحماية أصولها 

وبذلك أن الالتزام بتطبيق الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات ينعكس بشكل جيد على أداء     
الوحدات الاقتصادية بأبعاده التشغيلية والمالية والنقدية ، وكذلك على المقاييس المختلفة 

م ومقاييس شاملة لأداء الوحدة المستخدمة ، أي أن تطبيق الحوكمة يساعد على إيجاد مفهو 
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الاقتصادية مما يدعم من قدراا على الاستمرار والنمو ويحقق مصالح الفئات المختلفة المتعاملة 
  :هما  بعدين أساسيينمعها ، خاصة وأن مفهوم حوكمة الشركات يحمل في مضمونه 

  .           الالتزام بالمتطلبات القانونية والإدارية وغيرها -:الأول
  . الأداء بما يحمله من استغلال للفرص المتاحة للارتقاء بالوحدة الاقتصادية ككل  -:الثاني
في ضوء طبيعة الأبعاد المحاسبية السابقة لعملية حوكمة الشركات وانعكاساا علي المعلومات     

  :المحاسبية تجدر الإشارة إلي النقاط التالية 

لية حوكمة الشركات سواء القانونية أو التنظيمية أو بالرغم من تعدد الأبعاد المختلفة لعم -
الاجتماعية ،إلا أن الأبعاد المحاسبية تحظى باهتمام كبير وتشغل الحيز الأكبر من 

  .    الإجراءات والأساليب المختلفة لتطبيق الحوكمة في الشركات 
  :اسبي وهي من العمل المح ثلاثة مراحلأن الأبعاد المحاسبية لعملية الحوكمة تغطي -   

الرقابة : مرحلة الرقابة علي العمل المحاسبي وتشمل نوعين من الرقابة أحدهما  )1
  .   القبلية والآخر الرقابة  البعدية للعمل المحاسبي

مرحلة الممارسة الفعلية للعمل المحاسبي بداية من الالتزام بتطبيق المعايير  )2
، وانتهاءً بالإفصاح عن نتيجة المحاسبية وتقويم و متابعة الأداء وإدارة الأرباح 

  . هذه الممارسة في شكل تقارير وقوائم مالية
مرحلة ما بعد الممارسة الفعلية وتشمل أدوار كل من لجان المراجعة و المراجعة  )3

الخارجية وما تحققه من إضفاء الثقة والمصداقية في المعلومات المحاسبية المفصح 
  .عنها 

د المحاسبية السابقة هو إنتاج المعلومات المحاسبية ذات أن النتيجة النهائية للأبعا -  
الاستخدامات المتعددة من الأطراف المختلفة ذات العلاقة بالوحدة الاقتصادية والتي عن 
طريق هذه المعلومات يمكن المحافظة على حقوق هؤلاء الأطراف تجاه الوحدة الاقتصادية ، 

ن تعد بمستوى شامل من الجودة بحيث يمكن لذا تصبح هذه المعلومات من الأهمية بدرجة أ
الاعتماد عليها ، وفي ذات الوقت تعكس ثقة الأطراف الأخرى في الوحدة الاقتصادية 

  . وإدارا وتزيد من كفاءة سوق الأوراق المالية 
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  . الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات وعلاقتها بالمعلومات المحاسبية- ب

الجوانب النظرية والإجرائية التي لا يمكن تطبيق الحوكمة بدوا لأا  تتمثل هذه الجوانب في      
أن تبدأ به حتى يمكن لها التحقق  –بمثابة الإطار العام التي يجب علي جميع الوحدات الاقتصادية 

وذلك على النحو   12من تطبيق الحوكمة ، وقد تم صياغتها بالاعتماد على الدراسات السابقة
  : التالي 

  .  اف ومزايا حوكمة الشركاتأهد- *

لو لم يكن للحوكمة من الأهداف والمزايا التي تدعمها ، لما سعت معظم الوحدات      
  .   الاقتصادية بل والدول إلي تطبيقها ووضعت التشريعات المختلفة اللازمة لها

فع أو الدوافع أو ولقد اختلفت المفاهيم المستخدمة للتعبير عن هذه الأهداف والمزايا منها المنا    
  :   البواعث ولكنها جميعاً تدخل ضمن الأهداف والمزايا والتي يمكن التعبير عنها في النقاط التالية 

  . تحسين القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية وزيادة قيمتها -1
  . فرض الرقابة الفعالة على أداء الوحدات الاقتصادية وتدعيم المساءلة المحاسبية ا -2
  .ضمان مراجعة الأداء التشغيلي والمالي والنقدي للوحدة الاقتصادية -3
  .تقويم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة فيها  -4
  .تعميق ثقافة الالتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها  -5
  .تعظيم  أرباح الوحدة الاقتصادية  -6
  .ثمرين في أسواق المال لتدعيم المواطنة الاستثماريةزيادة ثقة المست -7
  .الحصول علي التمويل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة -8
  .تحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد – 9

  .مراعاة مصالح الأطراف المختلفة وتفعيل التواصل معهم  -10
  

  مقومات حوكمة الشركات      - *
لتالية الدعائم الأساسية التي يجب توافرها حتى يمكن الحكم بتطبيق حوكمة تمثل المقومات ا    

  :الشركات في الوحدة الاقتصادية ،وهي 
  .توفر القوانين واللوائح الخاصة بضبط الأداء الإداري للوحدة الاقتصادية -1

 تابعة لس الإدارة لمتابعة أداء الوحدة –منها لجنة المراجعة  –وجود لجان أساسية  -2
  .الاقتصادية
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  .وضوح السلطات والمسئوليات بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية -3
  .  فعالية نظام التقارير وقدرته على تحقيق الشفافية وتوفير المعلومات  -4
  . تعدد الجهات الرقابية على أداء الوحدة الاقتصادية -5

  
  مبادئ حوكمة الشركات              - *

العمود الفقري لتطبيق الحوكمة ، لذا فقد حازت على اهتمام مختلف  وتمثل هذه المبادئ    
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية : الهيئات والتنظيمات ذات الصلة بتطبيق الحوكمة ،مثل 

)OECD( بورصة الأوراق المالية بنيويورك ، بنك التسويات الدولي، )BIS  ( المنظمة ،
، علاوة على اهتمام الباحثين والكتاب ،لذا ) IOSCO(  الدولية للجان الأوراق المالية   

فقد تعددت هذه المبادئ واختلفت من جهة إلى أخرى ، ولكن أكثرها قبولا واهتماما وأيضا 
م والتي تم إعادة صياغتها 1999عام )  OECD(أسبقها صدورا هي المبادئ الصادرة عن 

  :م وهي 2004عام 
  مبدأ حماية حقوق المساهمين  -1
  مبدأ المساواة بين المساهمين في المعاملة   -2
 مبدأ دور أصحاب المصالح في الحوكمة       -3
  مبدأ الإفصاح والشفافية -4
  مبدأ مسئوليات مجلس الإدارة        -5
  

 اثر  شفافية المعلومات المحاسبية في ظل حوكمة الشركات على سوق الأوراق: ثالثا 
  المالية

تطبيق حوكمة الشركات هو إعادة الثقة في المعلومات  المحاسبية وذلك  إن الأثر المباشر من   
نتيجة تحقيق المفهوم الشامل لجودة هذه المعلومات والذي يقوم على مجموعة من المعايير،علاوة 
على ذلك فهناك تأثير لهذه المعلومات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة على سوق الأوراق 

  :ضح فيما يليالمالية، وذلك كما سيت
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  أثر المعلومات المحاسبية على سوق الأوراق المالية      - ا
يتفق الكثير من الكتاب والباحثين بأن هناك تأثير مباشر وصريح للمعلومات المحاسبية على     

في اتخاذ  –الحاليين والمرتقبين  –سوق الأوراق المالية سواء من جانب تأثيرها على المستثمرين 
الاستثمارية الملائمة مثل قرار الاحتفاظ بالأوراق المالية أو قرار التخلص منها أو الدخول  القرارات

في استثمارات جديدة ، أو من جانب تأثير على أسعار أو العائد على الأسهم أم من جانب 
                         13تأثيرها على حجم التداول وتنشيط حركة سوق الأوراق المالية أو غير ذلك

بأن المعلومات الموجودة  Jones ,Selva, Capstaffبجانب ذلك فقد أشار كل من    
في التقارير والقوائم المالية هي من أهم المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها لقياس حجم 

مثل مخاطر معدل الفائدة، مخاطر السوق ، مخاطر السيولة ، مخاطر  - المخاطر بأنواعها المختلفة
                                             .والتنبؤ ا - ف ، مخاطر الإدارة ، مخاطر الأعمالسعر الصر 

بالإضافة إلى ذلك، فإن مدخل التحليل الأساسي لتحليل القرار الاستثماري في سوق الأوراق     
سوق، قيمة المالية يعتمد على فرض رئيسي مؤداه أن لكل ورقة مالية من الأوراق المتداولة في ال

حقيقية يمكن الوصول إليها من خلال دراسة المعلومات المحاسبية المتاحة عن الوحدة الاقتصادية 
  .مثل العائد المحاسبي ومعدل التوزيعات ومعدل النمو وبعض النسب المحاسبية

  : 14كما أن أثر المعلومات المحاسبية على سوق الأوراق المالية له شقان    
               

وذلك عن طريق إمداد المستثمرين Facilitating Role  الدور التيسيري -:الأول
بالمعلومات عن الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع دف 

  . دعم وترشيد ذلك القرار

على وظيفة إدارة محفظة الأوراق Influencing Role     الدور التأثيري -: الثاني
ية بشكل يحقق التوازن المطلوب بين الخواطر والعوائد ، بما يحقق للمستثمرين الربحية المال

  . المستهدفة ويحفظ لسوق الأوراق المالية التوازن بقدر الإمكان 
  : لذا نشير هنا إلى بعض الملاحظات وهي   
ن توزيعات إن معظم الدراسات السابقة اهتمت بمكونات المعلومات المحاسبية مثل الإعلان ع -1

الأرباح ومقاييس الربحية ومقاييس التدفقات النقدية ومقاييس السيولة والمخاطر المالية وعلاقتها 
بالمتغيرات المختلفة لسوق الأوراق المالية مثل حجم التداول أو العائد المتوقع على الأوراق المالية أو 

  . أسعار الأوراق المالية 
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بنوعية السياسة المحاسبية  المستخدمة وانعكاساا على أن هناك دراسات أخرى اهتمت     -2
سوق الأوراق المالية ، مشيرة إلي أن النظريات المثالية في المحاسبة والتي تعتمد على أن التقارير 
المحاسبية هي المصدر الوحيد للمعلومات المتداولة في سوق الأوراق المالية بالإضافة إلي المرونة 

ات الإقتصادية في اختيار الطرق والسياسات المحاسبية البديلة ، قد تؤدي إلي المعطاة لمديري الوحد
  . وجود معلومات محاسبية تعمل علي تضليل سوق الأوراق المالية 

أن دور المعلومات المحاسبية في التأثير على الأوراق المالية يعتمد على مستوى الكفاءة التي  -3 
عية هذه الكفاءة وهل هي كفاءة تبادلية أم كفاءة تشغيلية أم  يتمتع به هذا السوق بالإضافة إلى نو 

كفاءة هيكلية أم جميعها معاً ، كما أنه من أهم الأركان التي ترتكز عليها كفاءة سوق الأوراق 
المالية هو وجود نظام فعال للمعلومات المحاسبية تتدفق من خلاله المعلومات المناسبة في الأوقات 

  .    لمناسبة والتي تمكن المستثمرين من اختيار أفضل البدائل المتاحة للاستثمارالمناسبة وبالتكلفة ا
قد يؤدي الجمود التفسيري للمعلومات المحاسبية سواء كان الجمود قوي المستوى أو ضعيف  -4

المستوى ، إلى عدم القدرة على إدراك العلاقة الحقيقية بين المعلومات المحاسبية وسوق الأوراق 
      .المالية

لذا فإن النقاط السابقة قد تحد من دور المعلومات المحاسبية وتأثيرها سواء المباشر أو غير     -8
المباشر على تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة حركة التداول وأسعار الأسهم به ، ما لم 

 إلى أهمية خاصية Barth 15تتوفر في هذه المعلومات مستوى الجودة المطلوب ، لذا أشار 
التوقيت الملائم عند الإفصاح عن المعلومات المحاسبية وأثرها على أسعار الاستثمارات المالية،  
كما أن تأخير نشر المعلومات وعدم دقتها والتحيز في عرضها وعدم اعتمادها على مبادئ 
ومعايير محاسبية متفق عليها يحدث تأثير سلبي على سلوك المستثمر ويؤثر في درجة المخاطر 

يضاف إلى ذلك إن القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية . يرغب في تحملها وفقاً لظروفه  التي
سواء السنوية أو المرحلية لها دور فعال في التأثير على سلوك المستثمر في سوق الأوراق 

 . المالية
    

  :حوكمة الشركات وسوق الأوراق المالية- ب
مة الشركات هو إعادة ثقة المتعاملين في أسواق إن أحد أهم دوافع الاهتمام بتطبيق حوك    

الأوراق المالية وذلك نتيجة الايارات وحالات الفشل التي أصابت الكثير من الشركات العملاقة 
  .   والتي ترجع في معظمها إلى عدم دقة البيانات والمعلومات المحاسبية ا وما تتضمنه من أخطاء 
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التي تقوم عليها عملية حوكمة الشركات هو مبدأ الإفصاح  لذا فإن أحد المبادئ الأساسية   
والشفافية وما يحمله في طياته من إعداد ومراجعة المعلومات والإفصاح عنها بما يتفق والمعايير عالية 

  .  الجودة وأن يتم توفيرها للمستخدمين في الوقت الملائم وبالتكلفة الملائمة 
ساسية لحوكمة الشركات هو دقة وموضوعية التقارير المالية يضاف إلى ذلك أن أحد المعايير الأ   

  . بجانب الالتزام بالقوانين والتشريعات
وذلك يمكن القول بأن هناك علاقة وارتباط بين حوكمة الشركات والمعلومات المحاسبية وسوق     

  . الأوراق المالية 
  
   الماليةحوكمة الشركات وجودة المعلومات المحاسبية وسوق الأوراق  - ج

اتضح من الأجزاء السابقة الأثر الواضح للمعلومات المحاسبية على سوق الأوراق المالية ، كما     
اتضح أن توفر جودة المعلومات المحاسبية يساعد في القضاء على سلبية هذه المعلومات في القيام 

ات المحاسبية في غياب بدورها تجاه تنشيط حركة سوق الأوراق المالية ، كما ظهر أن جودة المعلوم
الحوكمة اقتصرت  على توفير خصائص المعلومات المحاسبية ، في حين أن الالتزام بتطبيق الحوكمة 
أدى إلى شمول مفهوم جودة هذه المعلومات بحيث أصبحت تتضمن مجموعة من المعايير المتعددة 

ودة المعلومات المحاسبية التي تسعى الحوكمة إلى توفيرها في هذه المعلومات ، لذا فإن تحقيق ج
بمفهومها الشامل في ظل الحوكمة سوف ينعكس على الجوانب المختلفة لسوق الأوراق المالية 

  :وذلك كما يظهر بالشكل التالية 
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أن قدرة المعلومات المحاسبية في التأثير على حركة سوق الأوراق المالية سواء بالإيجاب أو  -1
يتزايد مع تزايد تحقق جودة  –وكذلك بالنسبة لدورها التيسيري والتأثيري  –السلب 

  هذه المعلومات 
 أن من الدوافع الهامة والأساسية لظهور وتطبيق حوكمة الشركات هو إعادة الثقة في -2

المعلومات المحاسبية وإحكام الرقابة عليها ، للارتقاء بمفهوم جودة هذه المعلومات من 
الجودة ذات المعيار الواحد إلى تحقيق الجودة ذات المعايير المتعددة مما يعني تحقيق المفهوم 

 :لذا يمكن الخروج بالاستنتاج التالي .الشامل لجودة المعلومات المحاسبية 
    

                                                    
  سوق الأوراق المالية  جودة المعلومات المحاسبية     حوكمة الشركات

 

  

  :خلاصة
تعمل آليات حوكمة الشركات بصفة أساسية على حماية وضمان حقوق المساهمين وكافة الأطراف 

، السيطرة على أداء إدارة الشركة ذوى المصلحة المرتبطين بأعمال الشركة من خلال إحكام الرقابة و 
، ويمكن تصنيف مجموعة الآليات المستخدمة الى نوعين من آليات الحوكمة . ومراقب الحسابات 

قوة واستقلال لجنة ، حيث يختص النوع الأول بإدارة الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمحلية 
بينما يختص النوع الثاني . كنولوجيا المعلومات المتطورة ودرجة اعتماد إدارة الشركة على ت، المراجعة 

الذي يقوم باعتماد القوائم والتقارير المالية الخاصة بالشركة وإبداء رأيه الفني ، بمراقب الحسابات 
وتشمل آليات تحقق الرقابة على أداء مراقب الحسابات مثل التغير الالزامى لمراقب ، عليها 

مدى التزام مراقب الحسابات بتطبيق ، رجة استقلال مراقب الحسابات د، الحسابات بصفة دورية 
ومدى تقديم مراقب الحسابات لخدمات مهنية ، معايير رقابة الجودة ،معايير المراجعة الدولية والمحلية
  .استشارية للشركة محل المراجعة

  :ويمكن تلخيص أهم النتائج التي تم التوصل إليها كما يلي 
  . عنوي بين تطبيق حوكمة الشركات وتحقيق جودة المعلومات المحاسبية هناك ارتباط م -
يتحدد المفهوم الشامل لجودة المعلومات المحاسبية في ظل حوكمة الشركات في ضوء مجموعة من  -

  .المعايير التي تحكم إعداد هذه المعلومات 

�0ط 
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ق حوكمة الشركات وحركة هناك ارتباط معنوي بين جودة المعلومات المحاسبية للشركات التي تطب -
  . التداول في سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم لهذه الشركات 

  
  :قائمة المراجع
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